
  "ماهیة الأملاك الوطنیة"

المنقولة التي تستعملها إما لحاجیاتها  العقاریة و ،الحقوق تمتلك الدول مجموعة من الأملاك و

أملاك الدومین "أو " الوطنیةالأملاك "یصطلح علیها و  الخاصة أو تضعها تحت تصرف الجمهور،

 حیثالاقتصادي للدولة ارتباطا وثیقا،  السیاسي وبالنظام لهذه الأملاك القانوني  نظامالیرتبط ، و "العام

یتسع نطاقها في و الأملاك الوطنیة في الدول الرأسمالیة التي تقدس الملكیة الفردیة،  نطاقیتقلص 

  .الأنظمة الاشتراكیة التي تقدم الملكیة العامة على الملكیة الفردیة

  :في الجزائر لأملاك الوطنیةانظام تاریخیة عن تطور لمحة  - أولا

الوطنیة في الجزائر لأنظمة مختلفة و متغیرة باختلاف الحقب الزمنیة التي  الأملاكلقد خضعت       

في العهد العثماني، قام الاستعمار الفرنسي " أملاك البایلك"مرت بها البلاد، فبینما كان یطلق علیها 

قسیم الأملاك الوطنیة إلى أملاك وطنیة بضمها إلى أملاك الدولة الفرنسیة والتي یعتمد نظامها على ت

عمومیة وأملاك وطنیة خاصة، وبعد الاستقلال بقیت الأملاك الوطنیة خاضعة للنظام القانوني الموروث 

 الوطنیة رقم الأملاكقانون ، حیث تم تنظیمها لأول مرة بموجب 1984عن الاستعمار إلى غایة سنة 

، هذا الأخیر وضع في ظل النظام الاشتراكي المعتمد آنذاك، وكان مبدأ وحدة الأملاك الوطنیة 84/161

صدور ب 1976إلغاء دستوراستمر هذا الوضع إلى غایة  و،  التي اعتمدها المشرع المبادئمن أهم 

نتقال و هذا لا .أین عاد المشرع من جدید إلى اعتماد نظام ازدواجیة الأملاك الوطنیة، 1989دستور 

المشرع الجزائري أن یقوم بتكییف حیث كان لزاما على  ،البلاد من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي

استحداث ترسانة كبیرة من القوانین الجدیدة من أجل وضع ب قاممع النظام الجدید، لذلك  الوطنیة الأملاك

توجه البلاد إلى اعتماد نظام رأسمالي یمیل أكثر إلى تقدیس  نظام قانوني جدید لهذه الأملاك، یتماشى و

صدور قانون التوجیه العقاري رقم  ة الفرد على حساب الملكیة العامة، و من أهم معالم هذا التغییر،ملكیال

أملاك  الىف أنواعها صنف الأملاك العقاریة على اختلاالذي و  11/1990/ 18المؤرخ في 2 25/ 90
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ر قانون و صد، ثم 4الأملاك  الوطنیة كرس مبدأ ازدواجیة ، و3وقفیةأملاك  اصة وخوطنیة و أملاك 

و  نظامها القانوني الوطنیة و الأملاكلیحدد  1990المؤرخ في أول دیسمبر  90/30رقم الوطنیة  الأملاك

 20المؤرخ في  14-08القانون رقم بموجب  بعد ذلك الذي تم تعدیله و تتمیمهیؤكد على ازدواجیتها و 

كیفیات إدارة وتسییر  الذي یحدد شروط و5 12/427المرسوم التنفیذي رقم و كذلك صدور  .2008یولیو 

  .الخاصة التابعة للدولة العمومیة و الأملاك

  :في القانون الجزائري تعریف الأملاك الوطنیة -ثانیا

   :الدستورفي _1

 منه، حیث عرفها من خلال هاتین 22و  20في المادة الوطنیة  للأملاكالدستور الجزائري تطرق      

  : یلي المادتین كما

، و هي تتكون من هذه الأملاك الوطنیةیحدد القانون  ، ملك المجموعة الوطنیةالملكیة العامة هي 

  .العمومیة و الخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولایة و البلدیة الأملاك

قاعدة : و هما دستوریتین بخصوص الأملاك الوطنیةن و بهذا یكون الدستور الجزائري قد اقر قاعدتی

  .الوطنیة الأملاك إقلیمیةالوطنیة و قاعدة  الأملاكازدواجیة 

  : الوطنیة كالأملا قانون في  - 2

و المعدل  الوطنیة كالأملاالمتضمن قانون  30- 90القانون من 2المادة عرفت الأملاك الوطنیة في      

و الحقوق  الأملاكعلى مجموع الوطنیة  تشتمل الأملاك"  :یليكما  14- 08بموجب القانون  و المتمم

و تتكون  .خاصة أوفي شكل ملكیة عمومیة  الإقلیمیةالتي تحوزها الدولة و جماعاتها  المنقولة و العقاریة

  :طنیة منالو  الأملاكهذه 

  .الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة -  

  .الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للولایة -  

  ."الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للبلدیة - 

                                                           
 .قانون التوجیه العقاري من 23و هذا ما نصت علیه المادة  -  3

 .قانون التوجیه العقاري  من 26و  25- 24في المواد  -  4

 الاملاكتسییر  كیفیات إدارة و الذي یحدد شروط و 2012-12- 16المؤرخ في  )12/427(المرسوم التنفیذي رقم  -  5

 .69رقم .ر.، جالخاصة التابعة للدولة العمومیة و



  :معاییر تمییز الأملاك الوطنیة العمومیة عن الأملاك الوطنیة الخاصة -ثالثا

و فائدة كبیرة تتجلى  أهمیةله  الخاصة ین الأملاك الوطنیة العمومیة والبحث عن معیار لتمییز ب إن     

تسییرها  أثناء أو الوطنیة الأملاكفي معرفة القواعد القانونیة الواجبة التطبیق في حال وقوع نزاع حول هذه 

 الوطنیة الخاصة فهي تخضع الأملاك أما ،الوطنیة العمومیة تخضع لقواعد القانون العام الأملاكلان 

عكس على ، للتصرف فیهاالوطنیة العامة غیر قابلة الأملاك أن  إضافة الى .القانون الخاص قواعد

  .القانونیة شكالالأالأملاك الوطنیة الخاصة التي یمكن أن تتصرف فیها الهیئة المالكة بأي شكل من 

 الأملاك الوطنیةعن  ةالعام الأملاك الوطنیةقد تعددت المعاییر التي جاءت في سیاق تمییز و      

 إلالا تثور  الخاصة ین الأملاك الوطنیة العمومیة ومشكلة البحث عن معیار للتمییز ب أن ، غیرالخاص

حدد  قدالمشرع ذا كان إ أماالملكیة الوطنیة، هذه نوع صراحة في حالة سكوت المشرع و عدم تحدیده 

  .نوعها، فهنا لا مجال لتطبیق هذه المعاییر

  :الجزائري للتمییز بین هذه الأملاك الوطنیة، نذكرو من بین المعاییر التي اعتمدها المشرع 

  :العمومیة للتملك الخاص كلا الأمعدم قابلیة  ارمعی_1

 كالأملا ینلتفرقة بل 30-90من القانون  3 المادةاعتمد المشرع الجزائري هذا المعیار من خلال قد ل   

تلك  الوطنیة العمومیة هي كلامحیث اعتبر أن الأ، الخاصةالوطنیة  كالأملا الوطنیة العمومیة و

 كالأملا عتبرابینما كم طبیعتها أو غرضها، حبل ملكیة خاصة محأن تكون  یمكن لا التي الأملاك

  .خاصةوطنیة  اكأملامالیة  كیة ولاامتتؤدي وظیفة  التي الأخرىالوطنیة 

 قابلاان كان  و ذا المال، هطبیعة صا بالنظر إلى عاما أو خا الملكذا المعیار یعتبر المال هوفقا ل و 

یكون  لانغیر قابل  بیعتهعاما إذا كان بط مالایعتبر المال  هعن ذلك أن و یترتب،  لاك الخاص أم للتمل

   .خاصةكیة لمل لامح

  :التخصیص للنفع العاممعیار  - 2

 أیاور هالجم لاستعمال ةمخصصتكون  فهي ،النفع العامتحقیق مسخرة لالوطنیة العمومیة  كالأملا تكون

 من ثم فتعتبر الطرق العامة و و ،او مباشرة عن طریق مرفق عمومي، سواءا الاستعمالكانت طریقة 

أما الأملاك الوطنیة  .ورمهالج لاستعمالا هعامة بالنظر إلى تخصیص أموالا ،شواطئ البحار و ارالأنه



من خلال نص هذا المعیار المشرع الجزائري  و قد اعتمد و مالیة، امتلاكیة أغراضاتؤدي  ي الخاصة ف

  .30- 90 القانونمن  12المادة 

  : مشتملات الأملاك الوطنیة -رابعا

، و سنبین مشتملات كل تتكون الأملاك الوطنیة من أملاك وطنیة عمومیة و أملاك وطنیة خاصة      

  :نوع من هذه الأملاك فیما یلي

  :مشتملات الأملاك الوطنیة العمومیة -1

الأملاك  أنبیتبین لنا من خلال استقراء النصوص القانونیة التي تحكم الأملاك الوطنیة،  

أملاك عمومیة " و "أملاك عمومیة طبیعیة "تشتمل على صنفین من الأملاك الوطنیة العمومیة

   6."اصطناعیة

  :الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة -أ

، وهي تها الطبیعة دون تدخل من الإنسانالتي أنشأ الدولة، وهي تلك الأملاك الموجودة داخل إقلیم 

  7:تشمل على الخصوص

  .8شواطئ البحر -

 .قعر البحر الإقلیمي وباطنه -

 .المیاه البحریة الداخلیة -

 .9محاسره طرح البحر و -
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جزء الساحل الذي تغطیه أعلى میاه البحر تارة، : "الشاطئ بأنه 427-12من المرسوم التنفیذي  103عرّفت المادة  -  8

تقدر حدود البحر وتعاین من جهة الأرض، : "من نفس المرسوم، بأنه 100، وأضافت المادة "ویكشفه أخفضها تارة أخرى

وتعد مساحة ابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغه الأمواج في أعلى مستواها خلال السنة وفي الظروف الجویة العادیة، 

  ".الشاطئ التي تغطیها الأمواج على هذا النحو جزءا لا یتجزأ من الأملاك العامة البحریة

  :طروح البحر و محاسره  كما یلي 427-12من المرسوم التنفیذي  104عرفت المادة  -  9

  .غمرها في أعلى مستواهاهي القطع الأرضیة التي یتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق الأمواج ت :المحاسر    

هي قطع الأرض التي تتكون من الطمي الذي یأتي به البحر إلى الساحل، ویظهر فوق أعلى مستوى : طروح البحر    

  .تبلغه الأمواج



 كذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري و رقاق المجاري الجافة، و مجاري المیاه، و -

كما یعرفها القانون  أو المجالات الموجودة ضمن حدودهاوالمساحات المائیة الأخرى  البحیرات

 . المتضمن قانون المیاه

 .المجال الجوي الإقلیمي -

الثروات والمواد الطبیعیة السطحیة والجوفیة المتمثلة في الموارد المائیة بمختلف أنواعها،  -

نیة الطاقویة والحدیدیة، والمعادن الأخرى أو والمحروقات السائلة منها والغازیة، والثروات المعد

المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر، والثروات البحریة، وكذلك الثروات الغابیة الواقعة 

أو الجرف /في كامل المجالات البریة والبحریة من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و

 .زائریة أو لسلطتها القضائیةالقاري، والمناطق البحریة الخاضعة للسیادة الج

 

  :الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة - ب

 10:و هي الأملاك التي تنشأ بفعل الإنسان، و تشتمل على سبیل المثال على ما یلي

 الأراضي المعزولة اصطناعیا على تأثیر الأمواج.  

 السكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها  

  لحركة المرور البحریة المخصصة توابعها والعسكریة والموانئ المدنیة 

 المخصصةیـة لمبنة أو غـیر المبنیتـوابعهـا ا ـدنــیــة والــعــســكــریــة والمات طــار الم وانئ الجــویــة والم 

  .حة الجویةالملالفـائدة 

 الطرقات العادیة والسریعة. 

 فعة العمومیةالمننجزة لغرض المتوابعها  نـــشـــآت الأخـــرى والم الـــكـــبـــرى وـــنـــشـــآت الــــفـــنـــیــــة الم. 

  الأثریةو الحضائر الآثار العمومیة والمتاحف والأماكن.  

  الحدائق المهیأة 

 البساتین العمومیة. 

  مجموعات التحف المصنفةالمكونة لالأعمال الفنیة الأشیاء و.  

  والریاضیةالمنشآت الأساسیة الثقافیة.  

 المحفوظات الوطنیة.  

 ة الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیةلكیحقوق التألیف وحقوق الم.  
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  المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة والمهیأة

  .لإنجاز مرفق عام

  جوا بحرا و برا والمنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني. 

 جمیة للمحروقاتلمنتعلقة بالأملاك المالمعطـیـات المتـرتبـة عن أعـمـال التـنـقـیب والـبحث ا"  

   :الوطنیة الخاصة الأملاك مشتملات -2

الوطنیة  الأملاكو  ،التابعة للدولةالوطنیة الخاصة  الأملاك: الىالوطنیة الخاصة الأملاك  صنفت     

  11:ما یليو هي تشتمل على . لبلدیةالأملاك الوطنیة الخاصة التابعة لو  ،لولایةلالخاصة التابعة 

 الدولة تملكهاالتي  مومیةالوطنیة الع الأملاكغیر المصنفة في و  الأنواعالعقارات و المنقولات المختلفة - 

  .البلدیة أوالولایة  أو

  .القانون إطارالحقوق و القیم المنقولة التي اقتنتها او حققتها الدولة و الجماعات المحلیة في - 

و الى  أو الولایة أو البلدیة الدولةو الحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول الى  الأملاك- 

  .الإداريمصالحها و مؤسساتها العمومیة ذات الطابع 

  .إلیهاالتي تعود  مومیةالوطنیة الع الأملاكالتي الغي تخصیصها او تصنیفها في  الأملاك - 

التي  و الولایة و البلدیة و لدولةالوطنیة التابعة ل الأملاكمن  المحولة بصفة غیر شرعیة الأملاك- 

  .استردادها بالطرق القانونیة من غیر سند و شغلت دون حق و أواستولى علیها 

  

  

  

  

 

                                                           
 30-90من قانون  17نصت علیها المادة  -  11




